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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

أي في الفءربق بين قل  المللى: )لا  الجهة الثالثة في الفارق بين النهي المولوي والنهي الإرشادي:

تصل في مء لا يؤكل لحمه(، و قلله: )لا تقرب مء يحرم لحمه(. حيث إن قلله: )لا تصل في مء لا يؤكل 

 .لحمه( نهي إربشءدي، بينما قلله: )لا تقرب مء يحرم لحمه( نهي ملللي

 : قااقينوالبحث في

 .المقءم الأو : في حقيقة التكليف الإربشءدي

والمقءم الثءني: هل الأصول الملللية والإربشءدية ممء تحتءج إلى القرينة؟ أم الأصول هل الإربشءدية 

 والملللية ممء تحتءج إلى القرينة؟

 :تفي حقيقة التكليف الإربشءدي الأعم من أن يكلن أمراً أو نهيءً ثلاث نظريء الماام الأول:

أن الإربشءد مجرد إخبءرب، وليس إنشءً  بءلحمل الشءئع. فإذا قء  المللى مثلًا: )لا تبع النظرية الأولى: 

مء ليس عندك(، فهل في مقءم الإخبءرب عن حكم شرعي، وهل اشتراط القدربة على تسليم المبيع في 

لارفي بهذه الصيغة صوحة البيع، فءلصيغة وإن كءنت صويغة إنشءئية، وهي صويغة النهي، ولكن المبرز ا

الإنشءئية هل الإخبءرب عن الحكم الشرعي، سلا  كءن مءناية، أو شرطية، أوجزئية. إلا أن هذه النظرية 

منءفية لمء هل الماهلد في الاستامالات الاربية، فإن بيءن الإنشء  بءلجملة الخبرية ماهلد عرفءً، ومنه قلله 

إلا في ملك(، وقل  المءلك: )باتك الكتءب بألف(، فإنه عليه السلام: )لا طلاق إلا بإشهءد( و)لا بيع 

بءرب بخصلص صويغة إنشء  للبيع بءلجملة الخبرية، وهذا مستامل عرفءً كنءيةً عن التحقق. وأمء الإخ

: )لا تصل في مء لا يؤكل لحمه(، ويكلن بصيغة النهي كأن يقل  : )صول قءئمًا(، أوكأن يقل  ،الأمر

هل الإخبءرب عن الشرطية أو المءناية، فهذا غير ماهلد في الاستامالات  لصيغتينالمبرز الارفي في هءتين ا

ستامالي في صويغة الأمر والنهي هل إنشء  الباث ى بنحل يحتفظ فيه بكلن المراد الاالارفية مطلقءً، حت

في خصلص صويغة الأمر  فإنه مع ذلك ليس ماهلداً  ،وإنما الإخبءرب بحسب المراد الجدي ،والزجر

 .نهيوال

 :نحلين ويمكن بيءنهء بأحد النظرية الثانية:
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[ عن المحقق الهمداني ]في كتءب الصلاة ٣٩8ص 1مء نقله سيد المنتقى قدس سره ]كما في ج -1

[، من أن الأمر أو النهي الإربشءدي ملللي في فرض خءص، فليس ثمة فرق جلهري 1٣٣ص 1ط

للي ليس منلطءً بفرض خءص، بخلاف الإربشءدي، بين الملللي والإربشءدي، غءية مء في البءب أن المل

وبيءن ذلك: أن المللى تءربةً يقل : )لا تطام الطفل لبن مء لا يؤكل لحمه(، وهذا نهي ملللي ليس 

منلطءً بفرض خءص. وتءربة يقل : )لا تصل في مء لا يؤكل لحمه(، أو: )اقرأ السلربة في الصلاة(، فهل 

مر أنه زجر ملللي في فرض الصلاة. فكأنه قء : )إذا زجر ملللي وباث ملللي، غءية مء في الأ

تلبست بءلصلاة، فأنت منهي عن التستر بما لا يؤكل لحمه(، أو )إذا تلبست بءلصلاة، فأنت مأملرب 

بقرا ة السلربة(. فءلملللي والإربشءدي كلاهمء باث بداعي قدح الداعي، أو زجر بداعي الردع، إلا أن 

 .صالأو  مطلق والثءني في فرض خء

 .ولم يالق سيد المنتقى قدس سره الشريف على كلام المحقق الهمداني قدس سره في المقءم

: من أن همءس سر[ عن المحقق الهمداني قد266ص 5جنقله في المنتقى في ملضع آخر ] مء -2

 يصدرب بداعي مستامل في النسبة الطلبية والمراد اللاقاي منه هل الطلب الا أنه لم الأمر الإربشءدي

 ،في فرض خءص وهل فرض إربادة امتثء  المأملرب به ،وإنما صودرب بداعي الإعلام ،الباث والتحريك

، وذلك بد لك من الطهلرب ( هل أنك إذا أربدت امتثء  الأمر بءلصلاة فلاصول بطهلرب) :فمفءد قلله

 .لادم تضمنه للباث والتحريك ،يشمل الذاكر والنءسي والقءدرب والاءجز

أن الظءهر عرفءً من قلله: )لا تصل في مء لا يؤكل لحمه(، أو )صول  :ويلاحظ على النحو الأول

عند الزوا (، ليس هل الردع، أو الباث بداعي قدح الإربادة، وإنما الظءهر عرفءً أنه تنبيه إلى حدود 

-ممن تجب طءعته  الصلاة المأملرب بهء، ببيءن شرائطهء وأجزائهء. وإلا لل كءن الأمر الإربشءدي الصءدرب

تكب باثءً حقيقيءً في فرض الصلاة لكءن مقتضى ذلك أنه إذا خءلف ارب -كقلله: )صول عند الزوا (

ولكءن هذا الباث الملللي منلطءً بءلقدربة، بمانى أنه إن كءن قءدرباً كءن  ،الماصية، لا أن الصلاة فءسدة

ء لا يقل  به أحد، فإن الأوامر الإربشءدية التستر بما لا يؤكل لحمه مءناءً، وإلا فليس مءناءً. وهذا مم

بحسب المرتكزات الفقهية في أبلاب الابءدات والماءملات مرجاهء إلى أحكءم وضاية، ومقتضى كلنهء 

أنهء ثءبتة في المركب المأملرب به، كءن المكلف قءدرباً أو  -كءلشرطية، والمءناية، والجزئية-حكمًا وضايءً 

 .الزجر التكليفيين المنلطين بءلقدربة على المتالقعءجزاً، وليست بمثءبة الباث و

في النسبة الطلبية بداعي الأمر المستامل ) ـأن تحديد الإربشءدي ب :كما يلاحظ على النحو الثاني
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عليه فءلفءربق بينه  وبنء ً  ،يقلله الآخرون وليس مبنى آخر غير مء ،هل نفس التحديد الماروف (الإعلام

 ،والثءني بداعي الإعلام ،لكلن الأو  متقلمء بداعي الباث والتحريك ،وبين الملللي فءربق جلهري

: إن وإن قيل ،شءدي ملللي في فرض خءصحءجة مع ذلك بجال الفءربق بينهما أن الإرب فلا

وإن لم يكن بداعي  ،لمخءطبالإربشءدي يشءربك الملللي في أنه متضمن جدا للطلب الحقيقي من ا

، ومع ذلك لم يكن وواقاءً  حقيقةً  بين كلن المتالق مطللبءً  كيك عرفءً يتصلرب التف فإنه يقء  لا .الباث

 .المفهلم ل من الاربتبءك في تحديدفإن الجمع بينهما نح ،طلبه الحقيقي بداعي الباث بل بداعي الإعلام

 من أن النهي عنلان لحقيقة عرفية عقلائية إنشءئية، وهي عبءربة :-وهي الصحيحة-لنظرية الثالثة ا

عن الزجر الإنشءئي. والزجر الإنشءئي يختلف بءختلاف دواعيه، فقد يكلن الزجر الإنشءئي بداعي 

الردع، فيكلن نهيءً مللليءً، وقد يكلن بداعي الإربشءد إلى شرطية أو جزئية أو مءناية، فهل نهي 

اث إنشءئي( إربشءدي. فكلاهمء زجر إنشءئي، وإنما الفءربق بينهما في الداعي فقط. نظير ثبلت أمر )ب

لكن بداعي الامتحءن، أو بداعي الاستخفءف، أو بداعي الباث. فهذا من قبيل اختلاف الدواعي، 

والمقسم واحد وهل الباث الإنشءئي. كذلك في النهي، فإن المقسم واحد وهل الزجر الإنشءئي، وإن 

 .اختلفت دواعيه

دية تحتءج إلى مبررب؟ أم الأصول مء هل الأصول؟ هل الأصول هل الملللية، والإربشء الماام الثاني:

 الإربشءدية، والملللية تحتءج إلى مبررب؟ أم كلاهمء في عرض واحد؟

 :فهنا ثلاث نظريات

من أن الملللية هي  -ومنهم سيدنء الخلئي قدس سره الشريف-مء هل المشهلرب  النظرية الأولى:

عنه بما هل مللى، لا بما هل الأصول. فإن مء يصدرب من المللى ظءهر بقرينة مقتضى الحء  في أنه صوءدرب 

لي؟ فإن مرشد. فإذا قء  المللى مثلًا: )لا تصم يلم عءشلربا (، ولا يالم هل النهي إربشءدي أو ملل

أنه صوءدرب من المللى بما هل مللى، أي على نحل إعما  الملللية بءلباث أو الزجر  الظءهر منه بقرينة الحء 

 .الإربشءد، فهل ممء يحتءج إلى القرينة والمبررب الاقلائيالحقيقي، وأمء حمله على أنه صوءدرب منه على 

أنه لا فرق بينهما في أنه صوءدرب عن المللى بما هل مللى. إذ كما أن من شأن  ولكن يلاحظ على ذلك:

المللى بما هل مللى أن يباث ويردع، كذلك من شأن المللى بما هل مللى أن يرشد، لأن مء يرشد إليه المللى 

لف عما يرشد إليه الاقلا  بما هم عقلا ، حيث إن المللى أعرف بحدود تشرياءته، بما هل مللى يخت

وأحكءمه، وقلانينه. فبما أنه أعرف بحدودهء فقد يصدرب منه بما هل مللى الإربشءد إلى حدود متالقءت 
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 .تكءليفه وملضلع أحكءمه، فكلاهمء من هذه الحيثية على حد سلا 

يد الأستءذ مد ظله الشريف خلافءً لمء هل المشهلرب بين الأصولليين، مء ذهب إليه الس النظرية الثانية:

هل الإربشءد، والملللية هي التي تحتءج إلى القرينة. كما ذكر ]في منءرب  الأمر من أن الأصول في نلع من

 [.٣54ص 2كتءب الصلم ج -الاروة اللثقى 

هي من متالقءت الأوامر أو  عتبءربية التياللاربد في المركبءت الا-لرب الأمر وتقريب ذلك: أن ظه

 :في الإربشءد هل مقتضى القءعدة لإحدى نكتتين -من ملضلعءت الآثءرب القءنلنية في بءب الماءملات

أن انصراف الأمر أو النهي إلى مء هل مانءه الارفي في الإربشءدي على طبق القءعدة  النكتة الأولى:

وهي التي عبر عنهء الأعلام بءحتفءف الكلام الارفية، وهي: تفءعل الكلام بءلملابسءت المحيطة به، 

الصءدرب من المقنن في المركبءت بءلقرائن أو مء يصلح للقرينية عليه. وتلضيحه: أن الأمر أو النهي 

عتبءربية يكلن مسبلقءً بغرض في ذهن المخءطب. فبما أن هنءك غرضءً في ذهن المخءطب فإن كءن الا

هن المخءطب كءن مقتضى تفءعل الكلام بءلملابسءت الخطءب نءظراً لذلك الغرض الملجلد في ذ

المحيطة به انصراف الخطءب إلى بيءن اشتراط الغرض الملجلد في ذهن المخءطب بتحقيق متالق الأمر 

أو النهي. فإذا قء  في متالقءت الأحكءم: )لا تصل في مء لا يؤكل لحمه(، فءلغرض الذي في ذهن 

إن كل مكلف مسلم من أغراضه الأسءسية برا ة ذمته ممء كلف به، المخءطب هل برا ة ذمته ممء أمر به. ف

لا  -وهل برا ة الذمة ممء كلفت به-فإذا جء  الخطءب نءظراً لهذا الغرض، فكأنه قء :)إن الغرض 

يتحقق إلا بترك التستر بما يؤكل لحمه(، أو )إن كنت تريد برا ة ذمتك من الصلاة المأملرب بهء فلا تتستر 

مه(، فهل إربشءد إلى اشتراط الغرض بترك المنهي عنه، أو اشتراط الغرض بتحقيق بما لا يؤكل لح

المأملرب به. وكذلك في ملضلعءت الأحكءم، كما لل قء  مثلًا: )لا تبع مء ليس عندك(، فإن البيع 

ملضلع للملكية، وهنءك غرض في ذهن المخءطب وهل التلصول للآثءرب القءنلنية عبر الحدود 

  في إطءرب هذا الغرض قلله: )لا تبع مء ليس عندك(، فإن ظءهره اشتراط حصل  الشرعية. فإذا جء

بترك المنهي عنه في البيع، وهل بيع مء لا قدربة له على تسليمه.  -وهل التسبب للآثءرب القءنلنية-الغرض

 .وهكذا سءئر ملاربد الأحكءم الإربشءدية

يسءً لمطللب جديد فهل التكليف وأمء إذا لم يكن الخطءب نءظراً للغرض الماهلد، بل كءن تأس

فبما أنه إنشء  ابتدائي احتءج إلى مصحح عقلائي أو عرفي في ظهلربه في  الملللي، سلا  كءن أمراً أو نهيءً،

 .كلنه صوءدرباً بداعي الباث أو الردع، كي يكلن ذلك المبررب ملجبءً لانصرافه له
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وط الغرض الماهلد على طبق أن ظهلرب الإربشءدي في مانءه الارفي وهل تنقيح شر والنتيجة:

القءعدة، بينما ظهلرب الملللي في مانءه الارفي وهل الباث والزجر بداعي التحريك أو الردع حيث لم 

 .يستند للملابسءت المحيطة بءلكلام فهل محتءج للمبررب الارفي، ومن هنء كءن الأصول هل الإربشءدية

 

  والحمد لله رب العالمين


